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يــواجه العــراق أزمــة ماليــة حــادة ألقــت بظلالهــا علــى جميــع مرافــق الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة
وغيرها من القطاعات جراء انخفاض أسعار النفط، هذا المورد الذي يعتمد عليه العراق بشكل شبه
كامل في تمويل الموازنة، إضافة إلى ضعف مساهمة القطاعات الرئيسية في الاقتصاد العراقي – الزراعة

والصناعة بفروعها كافة – في تعزيز موارد الموازنة.

إن مـن أهـم أسـباب حـدوث الأزمـة الاقتصاديـة والماليـة الراهنـة في العـراق، أنهـا ناجمـة عـن انخفـاض
كــثر مــن  دولار أســعار النفــط منــذ منتصــف عــام ، إذ هبطــت هــذه الأســعار مــن معــدل أ
كثر من % من قيمته، وانخفاض أسعار النفط للبرميل إلى أقل من  دولارًا للبرميل، أي فقد أ

دون السعر الذي اعتُمد في الموازنة يزيد العجز ويسبب عدم الاستقرار المالي. 

ــه الشركــات الصــغيرة ــة، وتهيمــن علي إضافــة إلى أن القطــاع الخــاص العــراقي مرتبــط مبــاشرة بالدول
والصغيرة جدًا التي تعمل أساسًا في مجال تجارة التجزئة والبناء وخدمات النقل، وكذلك في الصناعة

الخفيفة.

والسبب الأهم لحدوث الأزمة الاقتصادية الراهنة هو الفساد المالي والإداري للحكومات المتعاقبة من
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 إلى الآن، كــالعقود للمشــاريع الوهميــة والرواتب الفلكيــة للنــواب والــوزراء والرئاســات الثلاثــة
وحماياتهم ونثرياتهم والدرجات الخاصة.

البنك المركزي
يتمتــع البنــك المركــزي في كــل دول العــالم باســتقلاليته عــن الحكومــة ووزاراتهــا ومؤســساتها كــونه يمثــل
السلطة النقدية ومهمته إصدار العملة وإدارتها وصياغة السياسة النقدية ومراقبة المصارف، وتعد
يـن القيمـة وأداة التبـادل وتحتفـظ بقـوة الإبـراء، العملـة مفصلاً مهمًـا في الاقتصـاد والمجتمـع فهـي خز
وغالبًا ما يكون البنك المركزي في صراع مع وزارة المالية في كل دول العالم بسبب التناقض في الأهداف
يــة والســياسة الماليــة الــتي تعتمــدها وزارة والتنــاقض بين الســياسة النقديــة الــتي تتبناهــا البنــوك المركز

المالية ليتباهى كل منهما بمنجزاته.

البنك المركزي العراقي يبيع بمزاد العملة يوميًا ما معدله  مليون دولار،
ية وتداولات للشركات والمصارف لأغراض استيراد البضائع والسلع الضرور

محلية

الأهداف الرئيسية للبنك المركزي العراقي هي ضمان استقرار الأسعار المحلية وتعزيز نظام مالي مستقر
قائم على المنافسة، كما سيعزز البنك المركزي النمو المستدام والعمالة والازدهار في العراق، أما وظائف

البنك المركزي العراقي بالإضافة إلى تحقيق أهدافه الرئيسية هي:

– تنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف في العراق.

– تخزين وإدارة احتياطات الدولة من الذهب.

– إصدار وإدارة العملة العراقية.

– إنشاء وتحسين وتعزيز نظام مدفوعات فعال.

– إصدار التراخيص أو التصاريح بالإضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي والإشراف عليه كما هو محدد في
قانون البنوك.

– القيام بأي مهام أو معاملات إضافية في إطار القانون العراقي.

كما أن البنك المركزي العراقي مسؤول عن:

– الحفاظ على استقرار الأسعار.
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– تنفيذ السياسة النقدية (بما في ذلك سياسات أسعار الصرف).

– إدارة الاحتياطات الاجنبية.

– إصدار وإدارة العملة.

– تنظيم القطاع المصرفي للنهوض بنظام مالي تنافسي ومستقر.

، من ديسمبر/كانون الأول  محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى مخيف، أعلن الخميس
حزمة إجراءات للمحافظة على سعر صرف الدينار أمام الدولار في الأسواق المحلية.

جاء ذلك خلال اجتماع لمحافظ البنك المركزي مع اللجنة المالية في البرلمان العراقي، لبحث أزمة تراجع
كد أن البنك لديه حزمة من سعر صرف الدينار أمام الدولار، وصرحت اللجنة في بيان، أن مخيف أ

. الإجراءات ستحقق توازنًا مريحًا في سعر الصرف لعام

ومــن بين الإجــراءات، وفــق البيــان، إطلاق مبــادرة بمبلــغ  تريليونــات دينــار (نحــو . مليــار دولار)
يادة نسب الفائدة لدعم ذوي الدخل المحدود ومضاعفة توفير العملة الصعبة (الدولار) في السوق وز

على العملة العراقية المودعة في المصارف.

وصرحــت لجــان الرقابــة البرلمانيــة، أن مليــارات الــدولارات الــتي يتــم بيعهــا مــن البنــك المركــزي لأغراض
اســتيراد بضــائع وســلع، باعتها مصــارف وتجــار في الســوق المحليــة (الســوداء) لتحقيــق مكاســب ماليــة
بملايين الـدولارات، علمًـا بـأن البنـك المركـزي العـراقي يـبيع بمـزاد العملـة يوميًـا مـا معـدله  مليـون

ية وتداولات محلية. دولار للشركات والمصارف لأغراض استيراد البضائع والسلع الضرور
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خطر سعر الصرف
يقصـد بخطـر سـعر الصرف تذبذبـه وعـدم اسـتقراره ممـا يخلـق حالـة مـن عـدم الاسـتقرار في السـوق

تقود لنتائج كارثية على الاقتصاد والمجتمع.

أقـدمت الحكومـة العراقيـة علـى تخفيـض قيمـة العملـة المحليـة “الـدينار” مقابـل الـدولار، إذ بلـغ سـعر
ــة هــو خفــض ســعر ــة المحلي ــا، وتخفيض قيمــة العمل يبً ــارًا لكــل دولار تقر الصرف بحــدود  دين
الصرف الرســمي لتلــك العملــة مقابــل عملــة دوليــة مرجعيــة، حيــث يقــل عــدد الوحــدات مــن العملــة
الأجنبيـة الـتي يمكـن الحصـول عليهـا مقابـل وحـدة مـن العملـة الوطنيـة، وهـو يختلـف عـن انخفـاض

سعر الصرف الخاضع لآلية العرض والطلب في السوق.

إن تخفيـض قيمـة الـدينار العـراقي في الـوقت الحـاضر لا يبـدو ضرورة ملحـة، إذ إن السياسـتين النقديـة
والماليـة غـير قـادرتين علـى اتخـاذ الإجـراءات الكافيـة لكبـح الضغـوط التضخميـة الناجمـة عـن تخفيـض
ســعر صرف العملــة المحليــة بســبب عــدم فاعليــة أدوات السياســتين لأســباب سياســية واقتصاديــة
ومالية، ما يسبب حالة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي بسبب طبيعة

سلوك السوق المالية والمصرفية والقطاع الأهلي.

كما أن قرار تخفيض قيمة العملة الوطنية في الظروف غير المستقرة ذو آثار سلبية مضاعفة ويخلق
يادة الطلب على العملة الأجنبية مع ضعف توقعات لمزيد من التخفيض، ما يربك أوضاع السوق وز
الثقة بالعملة الوطنية، كما يؤدي تخفيض قيمة العملة المحلية إلى ضغوط تضخمية، يتحمل معظم
المواطنين آثارها السلبية نتيجة لخفض القدرة الشرائية للمواطنين، علمًا بأن استقرار سعر الصرف
يلعب دورًا مهمًا في تدفقات الاستثمارات الأجنبية ويعطي خيار اللجوء إلى تعديل سعر الصرف إشارة

سلبية للمستثمرين.

يعتمد غالبية المواطنين على تقاضي رواتبهم وأجورهم من الحكومة، وتخفيض قيمة العملة يكون
بمثابة ضريبة تستقطع من دخولهم بنسبة التضخم، إلا إذا قامت الحكومة بزيادة الرواتب والأجور
لمواجهة التضخم، أي تعويضهم مقدار الانخفاض في قدراتهم الشرائية، وعندها تكون الحكومة قد
خصصت نسبة كبيرة مما حصلت عليه من فرق سعر الصرف لتعويض الموظفين والمتقاعدين، كما

فعلت الحكومة التركية عند انخفاض سعر الليرة التركية أمام الدولار.

لكن الخطأ الكبير الذي وقعت فيه الحكومة العراقية هو التلميح بتخفيض رواتب الموظفين بدلاً من
رفعها لمواجهة ارتفاع سعر الصرف وانخفاض القوة الشرائية للدينار العراقي.

تكمن دواعي التوجه نحو تخفيض سعر صرف الدينار العراقي في محاولة تغطية عجز الموازنة العامة
للدولة بسبب ضعف السيطرة على النفقات العامة والإخفاق في تعظيم الإيرادات غير النفطية، وهو
خيار يجدونه سهلاً، في الوقت الذي ينبغي معالجة الخلل وضعف الانضباط المالي وإعادة بناء الموازنة
العامــة للدولــة في إطــار متطلبــات الاقتصــاد الكلــي، وفي ضــوء متطلبــات الســياسة الماليــة والســياسة
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النقديــة، وفي ضــوء الفــرص الواســعة والمتاحــة لتعظيــم إيــرادات الدولــة (مــن غــير النفــط)، وفي ضــوء
ضرورات إعادة النظر بهيكل مؤسسات الدولة التي تعاني من الترهل الخطير والفساد.

كمـــا صرح مخيـــف، يـــوم الأحـــد الموافـــق  مـــن ديســـمبر/كانون الأول ، أن وزارة الماليـــة هـــي
المسؤولة عن رفع سعر الدولار، وأشار إلى أن موقف العراق من احتياطي العملة ما زال جيدًا.

يــادة ســعر الصرف إلى  دينــارًا مقابــل الــدولار ممــا أدى إلى كــد “وزارة الماليــة طلبــت رســميًا ز وأ
ــا “موقف العــراق مــن احتيــاطي العملــة الصــعبة مــا زال جيــدًا”، وأشــار اضطــراب الســوق”، مضيفً
مخيف إلى أن “ارتفاع سعر صرف الدولار أثر على السوق العراقية وستتضرر الطبقات الفقيرة ووزارة

المالية هي المسؤولة عن دعم هذه الطبقات حيث ستضاعف مبالغ الرعاية الاجتماعية”.

وزارة المالية
أصدرت وزارة المالية الاتحادية في يوم السبت  من ديسمبر/كانون الأول ، بيانًا بشأن تغير

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار وجاء فيه:

إن تعديل سعر الصرف هو قرار سياسي للقيادة العراقية ويحظى بتأييد القوى السياسية والبرلمانية
والفعاليــات الاقتصاديــة الــتي شــاركت مــع الحكومــة في نقاشــات مطولــة للتوصــل إلى هــذا الإجــراء،
بالإضافة إلى الجهات الدولية المختصة ومنها صندوق النقد الدولي الذي وعد بتخصيص مبالغ كبيرة
لمواجهة انعكاسات الجائحة على الفئات الهشة وهي جزء مهم من برنامج الإصلاح الحكومي فيما

يتعلق بجوانب الإصلاحات والتنمية الاقتصادية.

إن قرار تعديل سعر الصرف سيكون لمرة واحدة فقط ولن يتكرر مستقبلاً وستعمل الحكومة بالإضافة
إلى البنــك المركــزي علــى تثــبيت الســعر الجديــد الــذي ينســجم مــع متطلبــات الإصلاح، فيمــا ســتعمل
يـادة الحكومـة بشكـل فـوري علـى دعـم القطاعـات المتـضررة والشرائـح الفقـيرة عـبر إجـراءات تتضمـن ز
مخصصات الرعاية الاجتماعية في الموازنة العامة من أجل تعويض الارتفاع المحتمل في أسعار بعض
السلع المستوردة، كما أننا وجهنا المصارف الحكومية بزيادة معدلات سعر الفائدة تشجيعًا للمواطنين

للاحتفاظ بمدخراتهم في هذه المصارف والاستفادة من الفائدة المرتفعة المقدمة إليهم .

إن مـا يثـير الاسـتغراب والنقـاش أن يتسـلم البنـك المركـزي أمـرًا مـن وزارة الماليـة بخفـض قيمـة الـدينار
وكأنما البنك المركزي أحد المؤسسات التابعة لوزارة المالية، مما يؤشر فقدانه لاستقلاليته وتبعيته لوزارة
المالية ويبدو أن الوزارة عاجزة عن تفعيل أدواتها، فألقت تبعات ذلك على البنك المركزي فاستجاب

دونما عرض للأسباب النقدية ومبرراتها.

فتثــبيت ســعر الصرف يُعــد هــدفًا تســعى إلى تحقيقــه كــل الــدول في تنميتهــا ضمــن حزمــة الأهــداف
، الاقتصادية، وكانت خطط العراق أن يصل سعر صرف الدينار الواحد إلى دولار واحد في سنة
وطرحت مناقشات حذف الأصفار وغيرها وعلى الرغم من كل المقومات التي كانت متوافرة آنذاك

https://arabic.rt.com/business/1185048-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/
https://www.mof.gov.iq/Pages/MOFBannerHeadlineDetail.aspx?BannerNewsID=886
https://www.facebook.com/sarmad.aljamil1


فقد تم تجاهلها.

معالجات البنك الدولي
يــر جديــد للبنــك الــدولي في  مــن نــوفمبر/تشرين الثــاني ، إلى تحفيز مــالي عاجــل يــدعو تقر

وإصلاحات اقتصادية لمساعدة الفقراء والأكثر ضعفًا في العراق.

تســببت الصــدمات المزدوجــة لوبــاء COVID-19 وانهيــار أســعار النفــط في تحــديات اقتصاديــة كــبيرة
ودفعت ملايين العراقيين إلى الفقر، وفقًا للعدد الجديد من المرصد الاقتصادي للعراق التابع للبنك

الدولي.

كثر أهمية لتحقيق النمو وخلق أمام هذه التحديات الاقتصادية، يصبح تنفيذ الإصلاحات في العراق أ
فـرص العمـل، وفي ضـوء مـا تقـدم، يقـترح البنـك الـدولي وصـفة إصلاح اقتصـادي شامـل تتطلـع نحـو
المســتقبل مــن خلال خلــق بيئــة مواتيــة لنمــو يقــوده القطــاع الخــاص والتنويع وخلق فــرص العمــل،

ويتمحور حول اثنين من مجالات التركيز:

. معالجــة المعيقــات الشاملــة للتنويــع الــذي يقــوده القطــاع الخــاص مــن خلال: الاســتدامة الماليــة
والحوكمــة الاقتصاديــة وإصلاحات القطــاع المالي وإصلاحــات بيئــة الأعمــال وتحسين مخرجــات رأس

المال البشري وإصلاحات نظم الحماية الاجتماعية والعمل وإضافة التمويل المبتكر.

يـز مشاركـة القطـاع الخـاص في قطاعـات إنتاجيـة مختـارة: إصلاحـات الزراعـة . إصلاح الحوكمـة وتعز
والصناعات الزراعية وإصلاحات قطاع الكهرباء وإصلاح قطاع الغاز، مع إضافة إصلاحات الصناعات

التحويلية والصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/11/11/new-world-bank-report-calls-for-urgent-fiscal-stimulus-and-economic-reforms-to-help-the-poor-and-the-most-vulnerable-in-iraq
https://aawsat.com/home/article/2482766/%D8%AF-%D8%AB%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82


إن دور الدولة مهم في الاقتصاد العراقي كما هو الحال في كل الدول النفطية الريعية بسبب ملكية
كثر من % من الدولة لقطاع النفط الذي يعد مكونًا أساسيًا في موارد الدولة العراقية ويشكل أ

إيرادات الدولة. 

مــن الــضروري أن يلعــب القطــاع الخــاص دورًا بــارزًا في عمليــة التنميــة الاقتصاديــة في العــراق، وذلــك
ضمن الإستراتيجية العامة للدولة، ويمكن إيجاد الصيغ الملائمة للعلاقة بين القطاع العام والقطاع
الخــاص ضمــن مبــادرة البنــك الــدولي، علــى أن يبقــى للقطــاع العــام الــدور القائــد في عمليــة التنميــة،
ــا، مــع تنشيــط الفعاليــات الاقتصاديــة لمؤســسات يخيً وذلــك للطبيعــة الخاصــة للاقتصــاد العــراقي تار

شراكها في عملية التنمية الاقتصادية.
ِ
المجتمع المدني وإ
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